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صورة: یوناتان سندل/فلاش90 من بین عدّة أمور، ینتقد الالتماس "الأمر المؤقت" الذي یتضمن لأول مرة بند آیدیولوجي یوضح ھدفھ الدیمغرافي العنصري، وبند آخ
للم الشمل لأسباب دیموغرافیة. كما ویستعرض الالتماس سلسلة من الحالات الإنسانیة التي تشھد مجتمعة على أن القانون لا یخدم غرضًا أمنیاً، كما تواصل الدولة ادع

حتلنة – 09.07.2024:

بعد مداولات جلسة أمس: المحكمة العلیا تصدر أمرًا احترازیاً في التماس "عدالة" ضد قانون منع لمّ الشّمل

أصدرت المحكمة العلیا قبل قلیل، أمرًا احترازیاً في تسعة التماسات مقدمة ضد "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائیل"، المعروف بقانون منع لمّ شّمل العائلات الفلسط

العاشر من آذار/مارس 2022.  أمھل الأمر الأطراف المدعى علیھا في الدولة والكنیست مدة تسعین یومًا لتشرح سبب عدم إلغاء القانون؛ فمن بین عدّة أمور، ھو یمنع

لأفراد العائلة الفلسطینیین من حملة تصاریح الإقامة المؤقتّة، ویمنعھم من الحصول على مواطنة أو إقامة دائمة، كما وأنھ یحجب عنھم بذلك التمتعّ بحقوقھم الاجتماعیة
لذلك، فھو یضع سقفاً لعدد التصاریح الممنوحة للحالات الإنسانیة الاستثنائیة. تمّ إصدار الأمر عقب جلسة الاستماع الثانیة في ھذه القضیة یوم أمس الاثنین، الموافق الثّ

أن طلبت المحكمة من الكنیست والحكومة لأن تبدیا ردّھما فیما إذا كانتا على استعداد لإجراء تغییرات على القانون. أظھرت مداولات البارحة أن واقع الأمر ھو عدم و
تعتزم الدولة إجرائھا على القانون وأنھا ستستمر بالتزامھا بتعلیماتھ.

https://bit.ly/3xFN3Wb (https://bit.ly/3xFN3Wb) :لقراءة قرار المحكمة العلیا

وقال مركز عدالة، الذي قدم التماسًا ضد القانون:
"عطفاً على قرار المحكمة العلیا وصیغتھ، یتضّح أن الحكومة والكنیست فشلتا، من خلال استخدام الادعاءات الواھیة حول الھدف الأمني   للقانون، في إضفاء الشرعیة 

الملتمسون منذ البدایة: وھو أن القانون عنصري ویخدم أھداف دیموغرافیة بحتة. وأي محاولة أخرى من جانب الدولة والكنیست للمواصلة في تبریر ھذا الادعاء الضع

الفشل، لأن الحقیقة الدامغة والتي برھنتھا مداولات أمس واضحة كوضوح الشمس: قانون كھذا ما ھو إلا ترسیخ للفوقیة الیھودیة وسیاسة الفصل العنصري . والآن، لا

المحكمة ھذه الأوامر المستمرة منذ أكثر من عشرین عامًا وتنتھك أبسط الحقوق الإنسانیة للفلسطینیین في الحصول على حیاة أسریة وتقطّع أوصال العائلات وتشرذم ا

كل شریعة قانون ومنطق إنساني وحقوقي."
 

تنعقد غدًا الاثنین، الموافق الثاّمن من تمّوز/یولیو 2024، في تمام السّاعة الحادیة عشر ونصف صباحًا (11:30)، في القاعة (ج)، جلسة استماعٍ في المحكمة العلیا الإس

"عدالة" باسم عدد من العائلات الفلسطینیةّ ضدّ قانون "المواطنة ولمّ الشّمل"، والذي یحرم آلاف العائلات فیھا أحد الوالدین من الضفة الغربیة وقطاع غزة ومن دول عرب
سقف واحد، لیقننّ بذلك مسارین متوازیین للمواطنة على أساس عنصريّ.

 

وھذه ھي الجولة الثانیة من الجلسات، حیث تقدّم المركز بالتماسٍ في الثاّلث عشر من آذار/مارس 2022، فور إقرار القانون في الكنیست، في العاشر من ذات الشّھر، لیط

جوھره العنصري ومساسھ بوضع المواطنة المتساویة والحقوق الدستوریة الأساسیة، كما أنھ یتعارض مع القانون الدولي والمعاییر الدولیةّ. منذ ذلك الحین، انعقدت جلسة

مطالبة الكنیست والحكومة لأن تبدیا ردّھما فیما إذا كانتا على استعداد لإجراء تغییرات على القانون. 
 

من بین عدّة أمور، ینتقد الالتماس "الأمر المؤقت" الذي یتضمن لأول مرة بند آیدیولوجي یوضح ھدفھ الدیمغرافي العنصري، وبند آخر یحدّد عدد الطلبات الإنسانیة للم ال

ویستعرض الالتماس سلسلة من الحالات الإنسانیة التي تشھد مجتمعة على أن القانون لا یخدم غرضًا أمنیاً، كما تواصل الدولة ادعائھا.

 

ومن وجھة نظر "عدالة،" فإنھ الرّدود التي قدمتھا الدولة حتىّ الآن تثبت أن الدولة رافضة لأن تقوم بتغییرات جوھریة في القانون بناءً على طلب المحكمة، وأنھا ما
أساس لھا. فعلى سبیل المثال، تتعمّد الدولة الإشارة إلى موقف مشاركین في استطلاع رأي فلسطیني عامّ استندت إلیھ في ردّھا، وذلك من أجل تبریر حرمان المواطنین
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الحیاة الأسریة.
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